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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
  البعثة الدائمة لبيرو لدى الأمم المتحدة 

ـدي البعثـة الدائمـة لبـيرو لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـــة مجلــس الأمــن 
المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشــرف، ردا علــى مذكرتكــم المؤرخــــة ٧ آذار/ 
مارس ٢٠٠٢، بأن تحيل طي هذه المذكرة تقرير حكومة بيرو بشأن تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن 

 .(٢٠٠٢) ١٣٩٠
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ الموجهـة إلى رئيـــس 
  اللجنة من البعثة الدائمة لبيرو لدى الأمم المتحدة 

  تقرير حكومة بيرو بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) 
ـــين علــى الــدول  تنفيـذا لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) بشـأن التدابـير الـتي يتع
الأعضاء أن تتخذها ضد جميع الأشخاص والجماعات والشركات والكيانـات المتصلـة بأسـامة 
بن لادن المذكورة في القوائم التي أعدا اللجنة المنشأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ومـع 

مراعاة المبادئ التوجيهية التي وضعتها تلك اللجنة، تبلغ حكومة بيرو بما يلي: 
 

 مقدمة 
لقد عانت بيرو منذ الثمانينات ظاهرة إرهاب خطيرة. وكانت المحصلـة الإجماليـة لهـذا 
البلاء أليمة، إذ راح ضحيته أكثر من ٢٥ ألف شخص إلى جانب خسـائر اقتصاديـة تصـل إلى 
٢٠ بليـون دولار. لقـد أدى وجـود الإرهـاب في بلدنـا إلى شـيوع درجـة خطـــيرة مــن انعــدام 

الأمن الداخلي وسبب فعليا المزيد من الفقر والتراجع الاقتصادي. 
وكـرد علـى هـذه المشـكلة الداخليـة، أرسـت بـيرو منـذ بضـــع ســنوات إطــارا قانونيــا 
لمواجهة ظاهرة الإرهاب وتحقيق هدف ضمان الأمن الداخلي. ومع ذلك فلا بـد مـن الإشـارة 
إلى حـدوث تجـاوزات أيضـا مـن جـانب قـوات الأمـن. وقـد أصبحـت هـــذه التجــاوزات بعــد 
استعادة الديمقراطية موضع تحقيقات من جانب لجنة تقصي الحقائق والمصالحـة المنشـأة حديثـا، 

ومن جانب النيابة العامة. 
وتنفيـذا لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، أحـالت حكومـة بـيرو نـص القراريـــن 
١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، والقوائـــم الـــتي أعدـــا �اللجنـــــة�، إلى الســــلطات 
الوطنية المختصة بغية متابعة الأسماء المذكورة فيها، والقيام في الحالات الـتي ينطبـق فيـها ذلـك، 
باتخـاذ جميـع الإجـراءات المناسـبة وفقـا للقواعـــد الداخليــة المعمــول ــا في التصــدي للأعمــال 

الإرهابية، وذلك على النحو المفصل أدناه. 
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التفاصيل   
التدابير التشريعية والإدارية المعتمدة لتجميد الأموال والأصول المالية أو المــوارد   – ١
الاقتصادية الأخرى للأشخاص والجماعات والشــركات والكيانــات المذكــورة في 

القوائم المشار إليها في الفقرة ٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) المذكور 
ينص المرسوم بقانون رقم ٢٥٤٧٥ المؤرخ ٥ أيار/مايو ١٩٩٢ على عقوبات جرائـم 
الإرهاب وعلى إجراءات التحقيق والجلسات التمهيدية والمحاكمة، كما ينص، ضمـن جوانـب 

أخرى، على منع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية. 
وينـص هـذا المرسـوم بقـانون، في المـادة ٤ منـه، المتعلقـة بــ �التعـاون في الجـرم� علـــى 

ما يلي: 
ـــوم عــن قصــد  �يعـاقب بالسـجن لمـدة لا تقـل عـن ٢٠ عامـا أي شـخص يق
ـــأي شــكل  بحيـازة أو جمـع أو توريـد أي نـوع مـن الأصـول أو الوسـائل، أو يتعـاون ب
يساعد على ارتكاب جرائـم مشـمولة ـذا المرسـوم بقـانون أو تحقيـق أهـداف جماعـة 

إرهابية�. 
كذلك، تعرف المادة المذكورة أفعال التعاون، في جملة أمور، بالعبارة التالية: 

� أي شكل من أشكال العمل الاقتصادي أو المسـاعدة أو الوسـاطة الـتي �
تجري عن قصد دف تمويل أنشطة عناصر أو جماعات إرهابية�. 

ولا تنطبق هذه المادة إلا على الأشخاص الذين لا ينتمون إلى الحركة الإرهابيـة، علـى 
ـــاوم ســيجعلهم منتمــين إلى تلــك الحركــة  أن يكـن مفـهوما أن تكـرار هـؤلاء الأشـخاص تع

وتكون العقوبة أشد في هذه الحالة. 
0 الصادر في  84-2001-RE كذلك، صدقت حكومة بيرو بموجب المرسوم الأعلى رقم

٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
 

معلومات ذات صلة بشأن الأموال التي جرى تجميدها حتى الآن  - ٢
ليـس معلومـا حـتى الآن وجـود حســـابات أو أصــول ماليــة تنتمــي إلى الأشــخاص أو 
الكيانات المذكورة في القوائم ذات الصلة، التي أحيلـت إلى نِظـارة الأعمـال المصرفيـة والتـأمين 

ووزارة الاقتصاد والمالية لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة. 
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التدابــير المتخــذة لمنــع دخــول الأشـــخاص المشـــار إليـــهم في القوائـــم المذكـــورة في   – ٣
القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) من دخول إقليم بيرو أو عبورهم له 

ــــيرو والخـــروج منـــها (الموانـــئ  توجــد في نقــاط الحــدود وفي أمــاكن الوصــول إلى ب
والمطارات) مكاتب للإدارة العامة للهجرة والتجنس تقوم بفحص المواطنـين والأجـانب الذيـن 
ـــيق هــذه المعلومــات مــع الوحــدات الفرعيــة لإدارة  يدخلـون البلـد ويخرجـون منـه. ويتـم تنس
الشرطة القضائية التابعـة للشـرطة الوطنيـة لبـيرو، وهـي الإدارة المتخصصـة المعـهود إليـها بمـهام 
منـها متابعـة الأوامـر القضائيـة، ـدف اكتشـــاف الأشــخاص المطلــوب - لســبب أو آخــر - 
القبض عليهم أو احتجازهم ووضعهم تحت تصرف السلطات القضائية. كما يحتفـظ بسـجل 

للمطلوبين من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). 
أما حالة الأجانب أثناء إقامتـهم داخـل البلـد فتتـولى مراقبتـها إدارة متخصصـة أخـرى 
تابعة للشرطة الوطنية لبيرو، وهي إدارة أمن الدولة، من خـلال شـعبة الشـؤون الخارجيـة. وإذا 
اكتشـف أي مواطـن أجنـبي يقيـم في البلـد إقامـة غـير قانونيـة، تتخـــذ خطــوات لوضعــه تحــت 
تصرف السلطات تمـهيدا لإبعـاده وفقـا لقـانون الأجـانب (المعتمـد بموجـب المرسـوم التشـريعي 

رقم ٧٠٣ المؤرخ ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١). 
وتشكل هذه الآليات الإدارية التنفيذية الإجراءات العادية للمراقبة. وفي الحـالات الـتي 
يكون فيها لدى إدارة مكافحة الإرهاب اهتمام خـاص أو شـكوك حيـال أي شـخص أجنـبي، 
فإا تنســق مـع الإدارات و/أو الوحـدات المتخصصـة المختصـة ويتـم القيـام بعمليـات مشـتركة 

خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 
وقــد أحيلــت القوائــم المذكــورة إلى الإدارة العامــة للــهجرة والتجنــس لكــي تتخــــذ 

الإجراءات المناسبة. 
جميــع التدابــير المعتمــدة لمنــع توريــد أو بيــع أو نقــل الأســلحة والمــواد المتصلـــة ـــا  - ٤
أيا كان نوعها إلى هــؤلاء الأشــخاص بشــكل مباشــر أو غــير مباشــر، ولمنــع تقــديم 

المشورة التقنية أو المساعدة أو التدريب المتصل بالأنشطة العسكرية 
ـــال التعــاون في الجــرم علــى  يجـرم المرسـوم بقـانون رقـم ٢٥٤٧٥ في المـادة ٤ منـه أفع
النحو التالي: �يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ٢٠ عامـا أي شـخص يقـوم عـن قصـد بحيـازة 
أو جمـع أو توريـد أي نـوع مـن الأصـول أو الوســـائل، أو يتعــاون بــأي شــكل يســاعد علــى 
ارتكاب جرائم مشمولة ذا المرسوم بقانون أو تحقيـق أهـداف جماعـة إرهابيـة�. ومـن أفعـال 

التعاون ما يلي: 
 …
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تنظيـم دورات أو إدارة مراكـز لتدريـب وتعليـم الجماعـات الإرهابيـــة، مــهما  (د)
كان الغطاء الذي تتستر به؛ 

صنـع أو اقتنـاء أو حيـازة أو سـرقة أو تخزيـن أو توريـــد أســلحة أو ذخــائر أو  (هـ)
مواد أو أجسام متفجرة أو خانقـة أو سـريعة الاشـتعال أو سـامة أو أي مـواد 
مـن أي نـــوع آخــر مــن شــأا أن تســفر عــن ســقوط ضحايــا أو جرحــى. 
ويشــكل ظرفــا تشــديديا امتــــلاك وحيـــازة وإخفـــاء أســـلحة أو ذخـــائر أو 

متفجرات تابعة للقوات المسلحة والشرطة الوطنية لبيرو؛ 
أي نوع من أنواع النشاط الاقتصـادي أو المسـاعدة أو الوسـاطة المقدمـة عـن  (و)

قصد دف تمويل أنشطة عناصر أو جماعات إرهابية.� 
وفضلا عن ذلك، توجد في تشريعات بـيرو جرائـم مثـل حيـازة الأسـلحة بشـكل غـير 
مشروع، المنصوص عليها في المادة ٢٧٩ من القانون الجنائي، التي تفرض عقوبات على القيـام 
بصورة غير مشروعة بصنع وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجـرات والمـواد السـريعة الاشـتعال 
والخانقة والسامة أو المواد المسـتخدمة في تحضيرهـا، وهـي جرائـم يعـاقب عليـها بالسـجن لمـدد 

تتراوح بين ٦ سنوات و١٥ سنة. 
وفضلا عن ذلك، تم في ٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ سن المرسوم التشـريعي رقـم ٨٤٦ 
الـذي يحظـر اسـتيراد وتسـويق نـترات النشـــادر، فضــلا عــن العنــاصر المســتخدمة في صنعــها، 
أيا كانت صيغها وأشكالها ومسمياا. ويجوز إقامة الدعوى الجنائية ضد الحيازة غير المعلنـة أو 
غـير المشـروعة لنـترات النشـادر والعنـاصر المسـتخدمة في تحضـــير تلــك المــادة واســتخدامها في 
ارتكاب أعمال إرهابية، والمعاقبة عليها، حسب جسامتها، وفقـا للمرسـوم بقـانون ٢٥٤٧٥. 
ويتعين على الشـرطة الوطنيـة أن تتخـذ، عاملـةً بالاشـتراك مـع ممثـل النيابـة العامـة، الإجـراءات 

الوقائية من أجل تفادي إخفاء نترات النشادر أو الإبلاغ عنه في حال حدوثه. 
وبـالمثل، جـــرى في ٣١ آب/أغســطس ١٩٩٢ ســن المرســوم بقــانون رقــم ٢٥٧٠٧ 
(الذي ينظمه المرسوم التشريعي رقم ٨٤٦ لعام ١٩٩٦) الـذي يعلـن أن اسـتخدام المتفجـرات 
المخصصة للاستخدام المـدني والمـواد المتصلـة ـا مـن الشـواغل الـتي تشـملها حـالات الطـوارئ 
على الصعيد الوطني، وذلك كجزء من اسـتراتيجية مكافحـة التخريـب. والهـدف مـن المرسـوم 
هـو زيـادة التدابـير الرقابيـة المنظمـة لصنـع وتسـويق ونقـل وتخزيـن واسـتعمال وتدمـير الأجــهزة 

المتفجرة المخصصة للاستخدام المدني والمدخلات التي قد تستخدم في صنعها. 
ليما، ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 

 


